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ملخص الدراسة 

 اوالتكنولوجیالاقتصادي والاجتماعيالمستوىعلى  سواءالیوم العالم  اجتاحتالتيالتغیراتظل في

بقطاعبالغاواهتماماتطورا ملحوظاالعالم  شهدتداعیات العولمةمعخاصةالتغیرات، منوغیرها

خلال من الدول هذه لزاما على أصبح لذلك الشاملة،تحقیق التنمیة في  ادورهلالخدمات العمومیة 

الدول،هذه والجزائر شانها شان باقي النفعیة،مشاریع خدماتها سبل لتطویرد ایجااستراتیجیاتها وسیاساتها 

تجاوز الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة وحتى الثقافیة دون یة و التنم هالا یمكنها الیوم إنجاز مخططات

تعیشها.التي الصعبة 

.ت الخدمة العمومیة: الخدمة العمومیة، معیار المرفق العام، صعوبات وتحدیاالكلمات المفتاحیة

:Résumé

Dans le contexte des changements qui ont frappé le monde aujourd'hui tant sur le plan

économique et social, de la technologie et d’autre changement en particulier les répercussions

de la mondialisation. Le monde a connu une évolution significative qui accorde une attention

particulière au secteur de services publics et de leur rôle dans le développement global.

Il revient à ces États de leurs stratégies et politiques de trouver les moyens d'élaborer des

projets de services utilitaire, L’Algérie, tout comme le reste de ces États ne peuvent

aujourd'hui réaliser ses programmes de développement sans surmonter les conditions sociales,

économiques et culturelles difficile.

Mots clés : Service public, critère du service public, difficulté et défis du service public.
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مقدمة  

 في غالب التي تعیقوالمشاكلالصعوباتمنالعدید، تواجه الخدمات العمومیة الیوم في الجزائر 

المؤسسات الیوم من تسعى حیث القلیل من ،ومخططاتها التنمویةمهامهاإنجازأمامالدولة الأحیان 

تبقى اختلاف اهتمامات المواطنین ووظائفهم ، وثقافتهم وتقالیدهم ، ومع ، دمة عمومیة مرضیة خ میلتقد

موضوع  كان خاصة اذامجمل هذه الاهتمامات المشتركة صعبة التحدید والتجسید على ارض الواقع ، 

جیات خضع لطبیعة النشاطات التي تحددها الدولة العمومیة لتستجیب من خلالها لحایهذه الخدمة

نشاطاتكانت إذا معرفة مایجعل الذي الأمر،بدون أن تكون لها أهداف الربح، الجمهور الواسع 

.بأقل تكلفةالغیر طرف منإنتاجهیمكن لا شيءتنتج أيالحكومة

في إطار  381- 13المرسوم التنفیذي رقم بموجب لوزارة الجهاز الحكومي الأخیر استحداث كان  وما

حیث المعاش،لواقع لنتیجة نشغالات المواطن وتخفیف عبء البیروقراطیة والرشوة علیه إلاالاهتمام با

رؤساء دوائر منصّبة منتنصیب لجان عمومیة وهذا من خلال الخدمة بإصلاحهذه الوزارة  تعمل

ذي رقم والتي یحدد المرسوم التنفی،العمومیةوموظفي الإدارة من البلدیات وغیرها من الإدارات والهیئات 

تنظیم هذه الادارة المركزیة.13-382

في التطرق الى أي مدى تكمن أهمیة دور السیاسات العمومیة لدراسةه اوسنحاول من خلال هذ

في  العمومیةالخدماتالیوم مؤسساتتواجههاالتيخاصة في ظل المعوقات العمومیة،الخدمة تجسید

:تمثل فيمحاور رئیسیة یم هذه الدراسة إلى ثلاثة حاولنا تقسوتأسیسا على ما سبق .الجزائر

.ومعاییرهامفهومها انواعهاالخدمة العمومیة :الأولالمحور

العامة.مدخل لفهم الخدمة العمومیة في ظل السیاسات الثاني:المحور 

صعوبات وتحدیات الخدمة العمومیة في الجزائر.الثالث:المحور 

ومعاییرها.یة مفهومها انواعهاالخدمة العمومالأول:المحور 

المبادئمنبمجموعةمرتبطةصیرورة هي بل،نظمو  قوانینمجردلیستالعامة ةالخدممفهوم إن     

ممارستها لوظیفتها دون  إطارتقوم بها الدولة في التيسلوكیة و الو  خلاقیةالأ مفاهیمالعلمیة و ال الأسسو 

مواطنیها.تمییز او استثناء لجمیع 
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الخدمة العمومیةمفهوم-أولا

نتجاوزبكل ما یرتبط بحقوق الانسان وبذلك ستاذ محمد بوسلطانالأالخدمة العمومیة حسب تعرف 

متواجدة في الدولة المور الكلاسیكیة مفهوم التقلیدي للخدمة العمومیة الذي كان مرتبط ومقتصر على الأال

1الحارسة من عدالة وامن ودبلوماسیة.

الإنسانحیاةلحفظالضروریةالحاجاتانها الخدمات العمومیة على الإدارة العامةخبراء عرفوی

الخدمةفان  الحدیثبالمفهومو  ،الشعبمن الأعظم للسوادتوفیرها بالنسبةیجبوالتيرفاهیته،وتأمین 

 على یقوم بها التنظیمالتيالأنشطةبآثارواعیاالجمهورفیهیكونبشكلمعین،تنظیم إدارة هي العمومیة

 هذا ویعدشرعیتها،مدى عام وبشكلالجمهور طرف منتقبلهاومدى،الاجتماعيو  الاقتصاديمحیطه

وتتلخص العناصر المشتركة لمفهوم الخدمة العمومیة بشكل عام في .2   لها الأساسي الهدف الأخیر

عنصرین:

لمصلحة العامة.الخدمة العمومیة تتصل مباشرة بإشباع حاجة لفائدة ا.أ

.العمومیةالسلطات أو غیر مباشرة تصدر عن مباشرة،الخدمة العمومیة بطریقة ب. 

فهي  الدولة،" الذي له ارتباط مباشر بمفهوم مفهوم "المصلحة العامةیتجلىومن خلال هذین العنصرین 

3أولى بالرعایة باعتبارها حق للجمیع بتوافر شروطه كحقیقة واقعیة محددة سلفا.

الخدمة العمومیةانواع-ثانیا

تتولى الدولة قیادته وتجسیده من المواطنین،الخدمة العمومیة هي تعبیر عن التضامن الاجتماعي بین 

بسبب الدخل او الاعاقة الصحیة المواطنین،تقلیص الفوارق بین والحرمان فيخلال محاربة ظاهرة الفقر 

الجماعیة المنظمة من قبل للخدماتمتجانسةوغیركبیرة عةمجمو الخدمة العمومیةتضملذا  ،والمادیة

الاتي:والتي یمكن تقسیمها على النحو الدولة،

   الى: وتنقسموظائف الدولة التقلیدیة حسب على الخدمة العمومیة -أ

العمومي في العملیة الانتخابیة، دفاتر السیاسة بهلولي ابو الفضیل محمد فوغولو الحبیب، مبدا حیاد الموظف -1

 .12.ص2011 أبریلوالقانون، عدد خاص 

 والعلـوم والاقتصـادالتجـارةآلیـةالكویـت،والاسـتراتیجیات، جامعـةالعامـة، القضـایاالمشـروعات إدارة عـودة،أمـینمحمد-2

56. ص ،1996،السیاسیة

.142، نفس المرجع، ص عودة أمینمحمد-3
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یتم وعادة ماالمالیة العامة.الوطني،الدفاع  الشرطة،العدل،العامة،الإدارة في  وممثلة:الاولىالفئة -1

الولایات.تكلیفهم بالعمل في حكومات 

الخدمات الاجتماعیة والثقافیة والتي تغطي في مجملها مجالات معینة من والخاصة ب:الفئة الثانیة-2

الثقافیة.والرعایة الاجتماعیة والأنشطة الاجتماعیة،التعلیم والصحة والحمایة 

(اعیة والتجاریةتتكون من "المؤسسات العامة الصنالثالثة:الفئة -3 "EPICمؤسسات تورید ل). مث

تقدیممن الهدف ویكون..الاتصالات السلكیة واللاسلكیة.ومؤسساتالحدیدیة،الغاز والكهرباء والسكك 

،المحلیةالطبیعیةالموارداستغلال،الغاز ،الكهرباءالمیاه،مرفق إدارة لمثالربح على الحصولالخدمات

.1الترفیهیةالخدمات

العمومیةالخدماتبیننمیز أن یمكنحسب طبیعة الخدمة العمومیة المقدمةعلى الخدمة العمومیة -ب

:التالیةوفق التصنیفات

.جماعیةال خدمةالو  فردیةال الخدمةنجد:المقدمةالخدمةطبیعةحیثمن-

تهلاكاسذات  وخدمةإجبارياستهلاك ذات خدمة،صنفاننجد:الخدمةاستهلاكطبیعةحیثمن-

.اختیاري

أصنافثلاثةالحالة هذه في نجد:الخدمةتكلفةتحملطریقةحیثمن-

،التلقیححملاتللدولة مثلاالعمومیةالخزینةكلیاتكلفتهاتتحمل،مقابل دون تقدم:مجانیةخدمة-

  الخ... العمومیةالإنارة،العموميالأمن

الهاتف،المنزلیةالكهرباءمثلا،منهاالمستفیدمباشرشكلوبكلیاتكلفتهایتحمل:بالمقابلخدمة-

  الخ... الشروبالماء،العمومي

،السكن،العموميالنقلا مثلاله حكومي دعم والباقيمنهاالمستفیدجزئیاتكلفتهایتحمل:مدعمةخدمة-

 إلى التسویقيالمعیار فقالعمومیة و الخدمةوتقسم -ج زوالخبالحلیبكمادةالأساسیةالاستهلاكیةالسلع

:صنفین

مزیاني فریدة، المجالس الشعبیة المحلیة في نظام التعددیة السیاسیة في التشریع الجزائري مذكرة دكتوراه دولة في -1

.37.ص2005القانون العام، جامعة قسنطینة، السنة الدراسیة 
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العمومیة، القوة قبلمنمواطنینالالجمیع  على والمفروضةالمسوقة المقدمةغیرالخدمات في یتمثل-1

1.الخ...البیئةحمایة،الوطني الدفاع الأمن،:مثلا،مجانيعلیهاوالحصول

علیهاالحصولوطریقةاختیاري،كلبش للأفراد والمقدمةالمسوقةالخدمات في یتمثلالثاني:الصنف -2

  ..... الخالماءالغاز،الكهرباء،:مثلاالمقدمةالخدمةتكلفةإجماليبمقابل یغطي

العمومیةالخدمةبهاتتمیزالتيالمعاییر أهم :ثالثا

 في والمتمثلةوصفاتها،شرعیتهامنهاتستمدقیمبمثابةتعدمشتركة،الخدمات العمومیة قواعدتستخدم

التالیة:لمعاییرا

 المعتقد أو الأصلأساس على المواطنینبینالتمیز عدم عن المعیار هذا یعبر:المساواةمعیار

  إلخ .... الحزبيأو الانتماء اللون أو

 الرفاهیةإستمراریةلضمانالعمومیةللخدمةالدائم الأداء یتطلبالمعیار هذا الاستمراریة:معیار

.للمواطنین موالرقي العا الاجتماعیة

 التباین هذا یبینسلماعتمادیتمالمواطنینبینالمساواةلمعیارامتدادا:النسبیةمعیار المجانیة

للجمیع.مجانیاإلیهایكون الوصولالتيالعمومیةالخدماتالسلم هذا أعلى في یدرجبحیث

 والتقدمالاجتماعي ورالتطمعالعمومیةالخدمةمحتوىبتكیفیسمحالمعیار هذا :التطورمعیار

الحدیثةالتكنولوجیاتبإدخالوذلك  أخرى،جهةمنالمستفیدینجهة واحتیاجاتمنالتقني

.2الحدیثةالآلیةوتعمیمها بالنظموالاتصال للإعلام

 الاستفادةحقیكونأساسیةخدمةكونهاالعمومیةالخدمةمفهوممنانطلاقاالشمولیة:معیار

ومستویاتلقدراتهممواتیةبشروطإلیهابالوصول لهم مواطنین والسماحاللكل مكفولامنها

معیشتهم.

 تتولىالمواطنینبینالاجتماعيالتضامن عن تعبیرا إلا هي ماالعمومیةالخدمةالتضامن:معیار

تقلیص في بالمساهمة،والحرمان الفقر ظاهرة محاربةخلالمن،میدانیاقیادته وتجسیده الدولة

.والمادیةالصحیة الإعاقة أو الدخلبسبببین المواطنین قالفوار 

/http://ar.wikibooks.org/wikiانظر تسویق الخدمات                  -1

نوفمبر 19الموافق 1435محرم عام 15والمؤرخ في 381-13التنفیذي رقم من المرسوم التنفیذي رقم  8فقرة  2انظر المادة -2

یحدد صلاحیات الوزیر لذي الوزیر الاول المكلف بإصلاح الخدمة العمومیة.2013سنة 
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مخطط یلخص مفهوم الخدمة العمومیة وبعدها الإستراتیجي

الهدف الاستراتیجي من الخدمة العمومیة         

تلبـیة الحاجـات الجمـاعیـة      

النشاطات التي تتكفل الدولة بأدائها أو مراقبتها

إداریة،متنوعة  ....صناعیة، تجاریة، ثقافیة

التكیف، المجانیة.المساواة،بالاستمراریة،وتتمیز 

والإدارات العمومیةقیادة المؤسسات 

توفیر السلع والخدمات للمواطنین، تهدف الى

مع الجودة لتلبیة حاجاتهم الجماعیة،  الأداءبأعلى مستوى من 

وتحقیق الرفاهیة الاجتماعیة للمواطن.

العامة.مدخل لفهم وظائف الخدمة العمومیة في ظل السیاسات الثاني:المحور 

لعامة كان كبیر الأثر في تحدید نشاطها في الحیاة االحدیثة الدولة سیاسة دور بان التطور الذي لحق 

یستهدف المرفق العام "حافظ:الأستاذ الدكتور محمود یقولوكما،مومیةالعالخدمة وتجسیدها لأسس

  "للإفراد.الغرض من إنشائه هو إشباع الحاجات العامة عامة،تحقیق النفع العام أو أداء خدمة 

من فكرة المرفق العام حیث أن جل عمل الدولة إنما یتعلق ن كانت فكرة المنفعة العامة أكثر اتساعاً إ و   

.71العامةبتحقیق المنفعة العامة أو المصلحة 

.26، صالأكادیمیة العربیة المفتوحة في الدانماركالقانون الإداري،الوجیز في، مازن لیلو راضي-1

المنفــعة العامــة

الخـدمـة العمــومیـة

دارة العمومیةالإ

أو إدارة الخدمة العمومیة 

الرفاھیة الاجتماعیة للمواطن.
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تعبر السیاسات العامة عن فعل جهاز الدولة، وكیفما تدخل الفاعل في    ةـــــــالعام اتـــیاســــــأولا: الس

وهو جهاز وسام،على أنها صادرة عن جهاز قوي إقرار السیاسات العامة فإن هذه الأخیرة تتخذ وتتحدد 

   .الدولة

ض أن الدولة عبارة عن آلة عملاقة یجب تحسین أدائها للحصول على مردود جید، بعال اعتبرحیث 

وبالتالي أصبح رهان السیاسات العمومیة هو تقلیص ذلك التباعد الذي یمكن أن یظهر بین الأهداف 

.العامة من طرف البیروقراطیة الإداریةوتطبیق السیاسةر المحددة من طرف أصحاب القرا

Rejeanتقییم السیاسات العامة في  المتخصصینیحدد أحد و      Landry تتعلق بما السیاسة العامة ان

فهي  كثیرة،تتدخل في أمور  أن لحكوماتل كما ان هذه السیاسات تسمحتقرر الحكومة فعله أو عدم فعله، 

الرمزیة،وتوزع الخدمات المادیة والمكافآت الخبرات،وتنتج جتماعیة،الاتدیر النزعات 

.تهاــــــــیة دراســــاهم-

في الدول تمثل احدى مظاهر نجاح الدولة او فشلها في تأمین مبررات ان السیاسات العامة

بحسب ایضا وذلك رفاهیتهمفي احتضان مواطنیها وتأمین المسائل الحیویة لبقائهم وكذلك وسائل وجودها 

1.المفاهیم التي ارتكزت علیها الكثیر من الافكار والمعتقدات التي أسسّت لسیاسة الدولة

الواقع یعتبر هذا المصطلح انعكاسا للمتغیرات الحاصلة ونتیجة للعدید من الاسباب كتدخل العدید  وفي   

ینها:بوالتي من من المؤثرات في رسم وتنفیذ السیاسات العامة 

فالمتتبع للاتجاهات الحدیثة في صنع وتنفیذ السیاسات العامة یلاحظ المتغیرات؛العدید من  ظهور- 1

ازدیاد أهمیة البیئة الدولیة أو العامل الخارجي في عملیة صنع السیاسات.

فقد تحولت من فاعل رئیسي ومركزي في تخطیط وصنع الدولة،التغیر الذي طرأ على دور -2

ووسیط بین الفئات والطبقات في وتنفیذها،وممثل للمجتمع في تقریر هذه السیاسات العامة،یاسات الس

المنازعات.حل 

والتدرج الوظیفي، وظهور مجموعة الأقدمیة،أسلوب الإدارة العامة التقلیدي مثل احترام تحولات-3

قد ساعد على هذا التحول انتشار ول النتائج،أخرى من القیم تحل محلها مثل التمكین والتركیز على 

www.marocdroit.comحسن بلا، مدخل لفهم السیاسات العامة-1
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 لهذهحلول الأمر الذي دفع العدید من الدارسین لمحاولة إیجاد المالي؛المشكلات الاقتصادیة والإسراف 

.1المشكلة

  ام ـــــــــــــق العــــــــــالمرفثانیا:

محاولات تعریف المرفق العمومي في تتمثلالعموميتعریف المرفق -1

واتجاه یركز على المعیار  )؛اتجاه یركز على المعیار العضوي (الشكلي،أساسییناتجاهین 

المادي(الموضوعي) 

:مؤسسة–المعیار العضوي: المرفق العمومي -1-1

من هذا المنظور یقصد بالمرفق العمومي الأجهزة الإداریة أو المؤسسات الإداریة بشكل عام، فالمظهر 

داریة یوجد مرفق عمومي.العضوي هو الذي یبدو هنا فحیث توجد مؤسسة إ

نشاط:–المرفق العمومي المادي:المعیار -1-2

، ونشاط 2كل نشاط یباشره شخص عمومي بقصد إشباع مصلحة عامةالعمومي،یقصد بالمرفق 

المصلحة العامة، أما الثاني فتحركه المصلحة تحركهفالأول الخاص،المرفق العمومي یتمیز عن النشاط 

الخاصة.

:الجزائرعمومي في المرفق ال-

لجأت السلطات العمومیة الجزائریة في بدایة الاستقلال، ولكي تستجیب للمطالب الاجتماعیة التي 

الى إعادة استعمال الآلیات القانونیة للمرفق العمومي بأسالیب النظام الاستعماریة،كانت مقیدة أثناء الفترة 

ا الغرض إلى تمدید العمل بالتشریعات الفرنسیة ما عدى ما اللیبرالي الموروث وقد تم اللجوء لتحقیق هذ

ویكتسي 1962.3سبتمبر 31المؤرخ في157–62وذلك بموجب القانون رقم الوطنیة،یتنافى والسیادة 

المرفق العمومي في الجزائر أساسا معنیین:

المؤسسة:–المدلول الأول: المرفق العمومي -1-3-1

ستنادا على المعیار العضوي فكثیرا ما یعبر عن المرفق العمومي بأنه وهو تعریف المرفق العمومي ا

.ي الجهاز الذي یسیر الشؤون العمومیة

المدلول الثاني: المرفق العمومي الوظیفي:-1-3-2

النشاط الذي تقوم به الأجهزة العمومیة بهدف تحقیق المصلحة العامة.یمثل

العمومي:العناصر الأساسیة الواجب توفرها لوجود المرفق -2

om/2011/02http://drkhalilhussein.blogspot.cخلیل حسن ، السیاسات العامة ومفهوم إدارة الدولة-3
.178، ص 2006، سطیف، الجزائر، 1طناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري، -2

الّذي ینصّ على مواصلة العمل بالقوانین الفرنسیة1962-12-31المؤرخ في62/157الأمر -3
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إنشاء المرفق العمومي یهدف إلى تحقیق الصالح العام أو كما یقول البعض تعریف الصالح العام:-2-1

بالصالح العام في صورته العامة هو سد حاجات عمومیة أو تقدیم وبالتالي یقصدالعمومیة، المنفعة 

1مرافق الأمن والدفاع.كما هو الشأن بالنسبة للمنفعة العمومیة التي تحققهاللمواطنین،خدمات 

النتائج المترتبة عن الصالح العام: -2-2

لا یجوز أن یكون الهدف الأساسي من إنشاء المرفق العمومي هو  : إذالعمومیةمجانیة المرافق -أ

بالغایة التي ینشا من اجلها المرفق ساتحقیق الربح، وهذا خلافا للمقاولات الخاصة، وإلا یعتبر مسا

ولكن مع إمكانیة في بعض الحالات دفع ،2كذلك بالنسبة لعدد كبیر من المرافق العمومیة ولكن العمومي،

أي دون أن یعتبر هذا الدفع إخلال بشرط الصالح العام كما هو ،3رسوم أي تكون هذه المجانیة نسبیة

الجامعیة.الحال بالنسبة للرسوم 

تقرر بوجود حاجة عمومیة هي السلطات إن الجهة التيالجهة التي تقرر وجود الصالح العام:-2-3

أم  وتامین وجوده بصفة كاملةعامة،هناك حاجة كانت إذاما التي تقوم وحدها بتقدیر  فهي العمومیة،

تجدها هي وذلك لأسباب المجال،الأشخاص الخاصة من هذا ابعادوكما للسلطات العمومیة سلطةلا،

 اذا أو الوطنیة،ا یتعلق بالنشاطات المتعلقة بالسیادة خاصة فیمعلى الدولة تشكل خطرا كان  ،مناسبة

4ونظرا لهذه الظروف فان المرفق العمومي یصبح احتكارا للدولة.فعلیة،تعلق الأمر باحتكارات 

یتفق معظم فقهاء القانون الإداري على المبادئ الأساسیة التي تحكم سیر المرافق العمومیة:-3

:لعمومي وهيمبادئ أساسیة تحكم تسییر المرفق ا

تتولى المرافق العمومیة القیام بخدمات أساسیة للمواطنین، استمراریة المرفق العمومي:مبدأ-3-1

، ولهذا اجمع الفقهاء على أن استمراریة المرفق مومیة جوهریة في حیاتهم فالمواطنوتؤمن حاجات ع

المبادئ الأساسیة التي تحكم سیر المرافق العمومیة.أحدالعمومي تعتبر 

.185ناصر لباد، مرجع سابق، ص -1

القانون.ا اني حسب الشروط التي یحددهأن التعلیم مج1996من دستور53المادة تنصحیث -2

.33، ص 1992، 1خیر الدین سلطان، أزمة المرفق العام للصحة ومحاولات الإصلاح، مجلة "إدارة" العدد رقم -3

.بتصرف186ناصر لباد، مرجع سابق، ص -4
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ویقصد به التزام المرافق العمومیة بتقدیم خدماتها للمنتفعین العمومي:المرفق المساواة أماممبدا -3-2

على الإدارة العامة ألا تمیّز بین فئة یفرضوالذي دون تمییز والتي نصت علیها كل الدساتیر الجزائریة، 

1خدماتها سواء بناءا على المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أيّ شرط أو سبب آخر.المنتفعین من

بما أن متطلبات وحاجیات المجتمع تتطور بالضرورة فیجب على العمومي:مبدأ تكیف المرفق -3-3

یف وهذا ما یعبر عنه بمبدأ التكالجدیدة،المرفق العمومي أن یدخل التغییرات لیلبي هذه المتطلبات 

المستمر.

الحیاد في مفهومه العادي هو عدم اخذ مرفق في اتجاه معین، وهو مبدأ حیاد المرفق العمومي: -3-4

عدم الالتزام لجانب جهة معینة أو أخرى وبهذا المعنى فان الحیاد یذهب إلى ابعد من المساواة.

ط بفكرة أساسیة مقتضاها أن إن مبدأ مجانیة المرافق العمومي یرتبمبدأ مجانیة المرفق العمومي: -3-5

ي العدد الخدمات التي تقدمها ضروریة جدا، لذا یجب أن یكون تأمینها بصفة مجانیة، ولكن التطور ف

.تطبیق هذا المبدأ على مجال واسعجعلت من العسیر الكبیر للمرافق العمومیة

في الجزائر لخدمة العمومیةاصعوبات وتحدیات الثالث:المحور 

الزمان باختلافیمثلهافهوم الخدمة العمومیة بصفة المطاطیة أي یختلف تعریفه والدلالة التي یتمیز م

المختلفة.هذا ما یجعل الخدمة العمومیة في الجزائر تمر ببعض المراحل والمكان، ولعل

الخدمة العمومیة في الجزائرمراحل تطور-1

مرحلة ما بعد الاستقلال 1-1

وورثت منه كافة القوانین 1962جویلیة 5من قید المستعمر الفرنسي في تحررت الجزائربعدما 

مع مقومات ولا یتعارضالوطنیةعدا ما یتنافى مع السیادة النشأة،الإداریة لتسییر الدولة حدیثة 

جاهدة ، حاولت 62/157وهذا بموجب القانون رقم والاجتماعي،في الشق الدیني خصوصاالمجتمع

2ة.التي فقدها في الفترة الاستعماریتلكالمواطن خصوصاتحقیق احتیاجات 

، 2009/2010السنة الجامعیة -ركالدانما-عمار بوضیاف، محاضرات في القانون الإداري، الأكادیمیة العربیة المفتوحة-1

  .29ص

محمد بلقاسم بهلول، الجزائر بین الازمة السیاسیة والأزمة الاقتصادیة، الجزائر مطبعة دحلب، دیوان المطبوعات الجزائریة -2

وما بعدها. 40، ص 1985
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أطیاف  لكافة العمومیةالخدماتتوفیرأساس على القائمالاشتراكيحیث انتهجت الجزائر النظام 

في التعلیم وفي الاستفادة من وظهرت المجانیةالدولة،من إمكانیات الاستفادةالشعب والمساواة في 

1العمومیة.كبیرا بالخدمة الاهتمامكان و الخدمات الصحیة 

الثمانینات وما بعدهامرحلة 1-2

وما بعدها مجموعة من الاحداث التي اثرت بشكل متباین على نمط هذه المرحلة الخدمة خلال عرفت    

باسم مرحلة إعادة الهیكلة العضویة والمالیة الحیاة المعیشیة للفرد ، فبدایة مرحلة الثمانینات عرفت 

وقد  تفاقمت المشاكل وامتدت الازمة لكل القطاعات الاقتصادیة سوء التسییرلسسات ،غیر انه نتیجة للمؤ 

نتیجة ظهور الفرق ،كانت الجزائر تعیش ظروف ومعوقات داخلیة حیث ،العمومیة عاتاالقط كلمست

المؤسسات الاجنبیة الموازیة المنافسة على منتوجات المحلیة وكذا الظروف الدولیة والمتمثلة في سیطرة 

وبعد فشل استقلالیة غیر انه ، توالت الاصلاحات الاقتصادیة والسیاسیة ان و  ،على الاسواق العالمیة 

التوجه نحو النظام الرأسمالي المعتمد كان  ،المؤسسات وعدم قدرتها مع البیئة الاجتماعیة و الاقتصادیة

یرجع الى ولعلى السبب لمؤسسات العمومیة وذلك بخوصصة اعلى رأسمال الأشخاص والشركات الخاصة

غیر انه كان في اعتماد الدولة لنظام الخوصصة ،2سرعة التحولات من نمط انتاجي الى نمط اخر

.حرماناوبالأخص على الشرائح الاجتماعیة الاكثر الوطني،عواقب على المستوى الاقتصاد 

الاصلاحات الحالیة.مرحلة 

السیاسیة والاجتماعیة وحتى التحولات وم بقطاع الخدمات العامة خاصة في ظلیتجه اهتمام الجزائر الی

ونقص الخدمات فشل الخدمة العمومیة على المستوى الوطني بكافة أنواعهاأن  الهامة، حیثالاقتصادیة 

المرسوم التنفیذي رقم وقد جاء ،وزارة مكلفة بقطاع الخدمات العمومیةالمشرع الجزائري یستحدثجعل 

في ظل هذه الإصلاحات والذي یحدد صلاحیات الوزیر الاول المكلف بإصلاح الخدمة العامة13-381

حولالدراسیةالأیام،"ئریةالجزاالعمومیةالاقتصادیةالمؤسسةالخوصصة، حالةحولتساؤلات"محمد،سیديساهل-1

وما بعدها.10ماي، ص 23-22أیامتلمسان،جامعةالاقتصادیة، العلوم معهدالخوصصة،

الأملاك عن بالتنازلالمتعلق84-81صدور القانونمعالثمانیناتبدایة في مرةلأولالجزائر في الخوصصةظهرت عملیة-2

والمعدل المراجعالقانون هذا 1995 أوت 26 بتاریخ 95/22 رقم ه وبصدور المرسومزهیدة، كما انبأسعارللخواصالعمومیة

الإجراءاتلذلك ومختلفتخضعالتي الفروع وكذلك الخوصصة طرق بتوضیحسمح فقد ،1996جانفي 96/10 رقم بالقرار

العملیة.بهذهالمتعلقة
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عملها، یقترحالسیاسة العامة للحكومة وبرنامج  إطاروفي  «أنه:وقد نصت المادة الاولى منه .السیاسیة

في میادین اصلاح السیاسة الوطنیةالعمومیة، عناصرالخدمة بإصلاحالوزیر لدى الوزیر الاول المكلف 

الیومیة للمواطنین وتقدیم خدمات مقبولة لهم بالانشغالاتأن التكفل  كذل ،.»1 والإدارةالخدمة العمومیة 

وبالشكل المناسب تكتنفه الكثیر من الصعوبات والعراقیل یرجع بعضها لعوامل إداریة یشكل الجهاز 

تعتمدالخدمة لأن تأخرها،المواطن سببا في یمكن أن یكوناجتماعیةالإداري طرفا فیها وأخرى لعوامل 

.2تقدیمها وظروف تقدیمهاكیفیة وعلى .یقدمهامن على

إضافة إلى القرارات الجدیدة والتي تدرس حالیا على مستوى الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الخدمة 

د من خلال المرسوم التنفیذي رقم العمومیة بالتنسیق مع وزارة البرید وتكنولوجیات الإعلام و الاتصال ،نج

والذي یحدد تنظیم الادارة المركزیة مجموعة من المهام والتي كلف بها عدة هیئات عمومیة 13-382

والمتعلقة بخلق مواقع إلكترونیة خاصة بنشر معلومات حول إجراءات استخراج الوثائق والمصالح 

تعد جمیعها إجراءات ضروریة لتحسین الخدمة المختصة بها بهدف تقریب الإدارة من المواطن ، والتي

العمومیة كما أن اتخاذ الوزارة لقرار بخلق مرصد ومیثاق للخدمة العمومیة بدایة السنة المقبلة تتمثل مهمته 

الأساسیة في اقتراح إصلاحات عن طریق إشراك المجتمع المدني یؤكد بقاء الحاجة لإجراء إصلاحات 

العمومیة.ر المواطن الشریك الأساسي فیه ومستهلك الخدمةأكثر بهذا القطاع الذي یعتب

في الجزائرمومیة تواجه قطاع الخدمة العالتحدیات التي -2

من حیث الأسلوب المتبع لإدارتها 1-2

خارجمنیستمد أن لابدالعامةالخدمات إدارة إصلاح أن قناعةولیدةالحدیثة،العامة الإدارة تعتبر

الخدمات كفاءة زیادة على یعملبشكلالسوقوآلیاتالخاص القطاع آلیاتة وباستخدامالبیروقراطی

العامة.

1 -Bouhezza Mohamed « La privatisation de l’entreprise publique algérienne et le rôle de l’Etat dans ce
processus », Revue des Sciences Economiques et de Gestion n° 3, éd. Par la Faculté des Sciences Economiques
et de Gestion, Université Ferhat Abbas Sétif, Algérie, 2004, p. 90

المصالح التابعة للدولة ولا تقوم بإصلاح تلك الحفر، وكل والتي تتسبب فیها مؤسسات أولمهترئة سبیل المثال، الطرقات ا على -2

ویبقى المواطن عالقا بین اللامبالاة وتهرب هذه المؤسسات من الالتزام بواجباته دون رادع.أخرى واحدة تلقي اللوم على مؤسسة 
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وإنما قد یساهم الأفراد في تحقیقها الإداریة،أن تحقیق النفع العام لیس حكراً على الدولة وأجهزتها ذلك   

خضع لأحكام القانون وذلك من خلال المؤسسات والمشروعات الخاصة ذات النفع العام وهي مشاریع ت

1.الخاص ویختص القضاء العادي بالمنازعات الناشئة عنها

المجسدة علیهاالرقابةفاعلیةمدى من حیث2-2

ان تحدید الحاجة العامة بصورة موضوعیة یرتكز على معیار سیاسي أكثر منه اقتصادي أو 

كانت حاجة تعتبر عامة ام  إذاتولى عادة تقریر ما اجتماعي اذ ان السلطة السیاسیة في الدولة هي التي ت

الحق.وهذه الحاجة تخضع لرقابة تشریعیة وتنفیذیة وأحیانا قضائیة لضمان عدم اساءة استعمال هذا لا،

لأنها فعالة غیرالمراقبة هذه أن إلا العامة،أموالاستخدامحولوبرلمانیةإداریةرقابةوجود رغملكن     

المؤهلة،المتخصصة الإطارات قلة منتعاني

الخدمات إدارة أن خاصة،كبیرةأهمیةتكتسبتحتاج لأن العامةالمنفعةمشروعات على لرقابةفا    

العمومیةالخدمة إدارة وباعتبار،الخواصمعبالمقارنةالموجهة الیها التكالیفبضخامةتوصفالعامة

 على العام المرتكزةسویقالتسیاسیة استخدام إلى مضطرةلیست فهي الخدماتبعضعلى  محتكرة

لغتها لفهم مجهودبذل و العمومیة الإدارة إلى الذهاب المواطنین على بلالإقناع، و التشاورالحوار،

یوصفونالذین"الخواص"معلبیروقراطیة بالمقارنةا صفة لالعامة الخدماتتلبسالشكلوبهذاوخدماتها

إرضائهم. على العملالعملاء وتفهم لىع الحرسشدیديعلى انهم

ومثابرة وتجنید واسعفالخدمات العامة الحدیثة تتطلب تغییر على مستوى مؤسساتي یتطلب دعم 

، وانه لأدل مثال على فعالیتها هو الدور والمكانة مستمرة ومراقبة فعالة من طرف جمیع شرائح المجتمع

2ءات لتحسین اداءها .التي تحوزهما عن طریق القوانین والإجرا

الخاتمة

وظیفة الخدمة تجسیددور السیاسات العامة في من خلال هذه الدراسة الوجیزة والمتواضعة لموضوع 

هدف الى تقریب الإدارة من المواطن لكن هذا الخدمة العمومیة وان كانت تالى القول بأن العمومیة نخلص

تزال  فلا المطلوب،لتي تحول دون تأدیتها على المستوى لا یجعلها معصومة من العیوب والنواقص وا

 . 68.ص1991 والنشر،للطباعةالعامة الإدارة الدسوقي،إبراهیممحسنترجمةالسوق،وآلیاتالعامةالخدماتوولش، كرون -1

.11، ص2002الجامعیة، الدار الحكومیة،المنظمات إدارة شریف، علي -2
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